
 

 

 

  

 



 

 

 

 من نحن 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة علمية الكترونية محكمة ، ربع سنوية، تصدر عن مركز السنبلة  

تعنى بنشر البحوث والدراسات ، وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ، ونشر   ، الأردن -للبحوث والدراسات، عمان 
فصول من الرسائل العلمية ، ومراجعة الكتب ، ونشر التقارير والندوات والمؤتمرات العلمية ، والحوارات واللقاءات  
العلمية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية بجميع فروعها : التاريخ ، والتربية ، وعلم الاجتماع ، والفلسفة ، 

ية ، وعلم الجريمة ، وعلم  والأديان ، وعلم النفس ، والقانون والعلوم السياسية ، والعلوم الادارية ، والتنمية البشر 
 .الآثار، الإعلام والصحافة ،المكتبات والمعلومات  الانثربولوجيا، اللغة العربية وآدابها ،الجغرافيا

 الأهداف 
 : تسعى المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التالية 

نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالآداب والعلوم الإنسانية ،وذلك  •
 .بعد عرضها على المقوّمين العلميّين

 . نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العربية ، والمعاهد العلمية ، ومراكز البحوث •
توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين، والتواصل العلمي فى مختلف مجالات العلوم الانسانية  •

 . والاجتماعية
 .التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجالات تخصّص المجلة •
 .تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة •
التميز في تقديم البحوث ذات الأفكار المبتكرة و التى لم يسبق نشرها بمجلات علمية أخرى والمحكمة   •

بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين ،والإسهام في إخراج بحوث علمية متميزة , من خلال الالتزام 
 .بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث العلمي

ضبط أمور البحث العلميّ ,بعرض البحوث المقدّمة إلى المجلة على المختصين والخبراء والتطوير المستمر فى   •
 .أساليب النشر والتحكيم

الإسهام في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية و التزام معاييرها، ونشر المعرفة في مجال الآداب  •
 .والعلوم الإنسانية ،وتعميمها في الوطن العربي خدمةً للمجتمع العربي وتقدّمه

نشر البحوث وأخبار المؤتمرات والندوات والمراجعات وملخصات الرسائل الجامعية، وفصول من الرسائل  •
 . العلمية للتعريف بقيمتها العلمية

تعميم الفائدة المرجوّة من نشر البحوث والدراسات، بوضع أعداد المجلّة بين أيدي القراء والباحثين على   •
 .موقع المجلة في شبكة)الإنترنت(وتطوير الموقع وتحديثه

  خطوات النشر :
 .يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة المذكورة أدناه –
 : يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني –

editor@arabjhs.com 
 يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، –
 .يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى -
 . يلتزم الباحث بالأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث -



 

 

 

 .يجب إثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس واحترام الأمانة العلمية في الإحالات والمراجع والمصادر -
 .يتمّ تقويم البحث من محكّمين –
 .للبحث بعد التحكيم يتم إبلاغ الباحث بنتائج التحكيم خلال اقل من اسبوع، بالقبول أو الرفض أو إجراء التعديلات –
يقوم الباحث بالتعديلات المطلوبة ثم يتم متابعة التعديلات من قيل لجان التحكيم . يتم إرسال البحث مع تقرير بقبول   –

 . البحث بشكل نهائي من لجان التحكيم
 .يتم إرسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشر-
، أو الواتسب على  editor@arabjhs.comيقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد الالكتروني-

 962790260197 الرقم
يتم إبلاغ الباحث بإيميل رسمي بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة الإجراءات السابقة وإنجاز عملية النشر  -

  .الفعلي في عدد المجلة
 :يراعي الباحث ما يلي

 .اسم الباحث )الباحثين( ، الوصف الوظيفي ، المؤسسة التي يعمل بها ،  –
 الملخّص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية –
 الملخّص باللغة الانجليزية ثم الكلمات المفتاحية –

ترتيب المحتوى: محتوى البحث حسب شروط المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية : المقدمة ،مشكلة الدراسة 
منهج   الإطار النظري والدراسات السابقة ،  ،أسئلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، مصطلحات الدراسة

 الدراسة، أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج ، التوصيات ،المصادر والمراجع 
نوع الخط  –، بحيث يكون نوع وحجم الخط وفق شروط محددة، وهي:(A4 قياس) تنسيق البحث :يتم تنسيق الورقة على

غامق للعناوين الفرعية،  14غامق للعنوان الرئيس،  16، حجم الخط Simplified Arabic في الابحاث باللغة العربية هو
 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن   14
غامق    12غامق للعنوان الرئيس،  14، حجم الخط Times New Roman نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية هو –

 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن  12للعناوين الفرعية، 
( صفحة و ذلك لكي لا يتم زيادة رسوم التحكيم. ويجب  30حجم البحث والملخص :ألا يزيد عدد صفحات البحث على )

 6كلمة باللغتين العربية والانجليزية ، بالإضافة إلى كلمات مفتاحية لا تقل عن  250 – 200أرفاق ملخص مكون من 
 .كلمات

وعلى النحو التالي داخل البحث إذا كان   APA )) التوثيق : يتم التوثيق وفقا لأسلوب الجمعية الأمريكية السيكولوجية
(.وإذا كان المرجع بحثا في مجلة علمية يراعى ما سبق  2005المرجع كتابا يكتب اسم العائلة والسنة ، مثال) السرهيد ، 

، أما إذا كان موقعا على الأنترنت فيكتب : اسم المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة  
 . للمصادر والمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثم المصادر الأجنبية

الهوامش: تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي ملاحظة، أو لتوضيح أي معلومة واردة في متن البحث، أو  
للتوثيق في بعض الأبحاث ولا مانع من ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل الصفحة ، أو يعمل لها ملحق للهوامش  

 . توضع في نهاية البحث
 :المراجع



 

 

 

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في القائمة حسب اسم  –
 :المؤلف وفقاً للآتي

 :أ. إذا كان المرجع بحثاً في دورية
 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة،. ”عنوان البحث،“ اسم الدورية ، رقم المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر —

 :ب.إذا كان المرجع كتاباً 
 .اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر —

 :جـ. إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه
يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، ”عنوان الدراسة،“ يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ، اسم الجامعة،  —

 .السنة
 :د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية

 .يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر —
 :هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني

 .، الرابط الالكتروني  يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ —
 :وقائع المؤتمر  -و

 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم المجلد، سنة النشر —
 . دولار 200دينار أردني ،ما يعادل  140رسوم النشر والتحكيم: 

 الهيئة الإستشارية :  
 -دكتوراه في الادب الانجليزي  -عميد كلية العلوم التربوية  -جامعة الاسراء الاردنية  -الاردن  - أيمن سند القرالة

 استراليا  –جامعة ماكويري 
دكتوراه في أصول   -أكاديمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية  -الاردن  - عارف محمد السرهيد

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا  -التربية 
  -دكتوراه في أساليب ومناهج تدريس التربية الاسلامية  -جامعة البتراء الاردنية  -الاردن  - محمود جمال السلخي

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا 
جامعة عين   -دكتوراه في القانون التجاري  -الجامعات الاردنية  -محاضر غير متفرغ  -الاردن  - محمد علي فالح الجبور

 مص  -شمس 
  -دكتوراه في التاريخ الاسلامي  -عميد شؤون الطلبة  -جامعة الزيتونة الاردنية   -الاردن  - خلدون خليل الحباشنة

 الجامعة الاردنية
جامعة  -دكتوراه في اللغة العربية )الادب العباسي(  -الجامعات الاردنية  -محاضر غير متفرغ  -الاردن  - عوده الغيالين

 العلوم الاسلامية العالمية 
 -دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للطفل  -جامعة البتراء الاردنية  -الاردن  - تغريد أبو حمدان
 بريطانيا  -جامعة ساسكس 

جامعة العلوم   -دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -الجامعة الاسلامية  -منيسوتا  - محمد عودة الحماد
 الاسلامية العالمية 



 

 

 

 -الادارة المدرسية  -الدبلوم العالي في الدراسات التربوية  -وزارة التربية والتعليم  -الاردن  - خولة يوسف الحمدان
 الجامعة الاردنية

الكادر العربي لتطوير   -دبلوم الادارة المدرسية التقنية الحديثة  -وزارة التربية والتعليم  -الاردن  - خالدة محمد الجبور
 وتحديث التعليم 

 (editor@arabjhs.com) ايميل -( 0223366770هاتف ) -رئيس التحرير  -الاردن  - عارف محمد السرهيد الجهني
البريد  -( 690962092169الواتساب ) -( 690962092169الهاتف ) -سكرتير التحرير  -الاردن  - أحمد محمد مفلح

 (ahmed@arabjhs.com) الالكتروني
 جامعة زالنجي -كلية التربية   -دكتوراه في التاريخ  -السودان  - الطاهر حاج النور

 جامعة كردفان  -دكتوراه في المحاسبة  -السودان  - علاء الدين أحمد محمد علي
 جامعة النجاح الوطنية  -دكتوراه في الإعلام والاتصال  -فلسطين  - عبدالكريم سرحان

 -وحدة المخطوطات  -دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة  -السعودية  - عوض عبدالجليل أبو بكر محمد
 عمادة المكتبات

 -سكوتلاند  -جامعة دندي  -دكتوراة في الاستشعار عن بعد  -السعودية  - صالح بن عبد المحسن الشمري
 المملكة المتحدة 

 المملكة العربية السعودية  -كليات عنيزة  -السعودية  - د. سائر بن عبد الله رجاء الله الحيسوني
 طرابلس -جامعة الجنان  -دكتوراه في الأدب العربي  -لبنان  - د. احلام علي عبد المجيد

 التاريخ الإسلامي الوسيط  -دكتوراه في فلسفة التاريخ  -لبنان  - الدكتور عادل أحمد ملحم
 دكتوراه في التاريخ  -لبنان  -بيروت  - الدكتور حسين حسن الدهيبي

 
 الرسوم

 رسوم النشر والتحكيم والدفع 
بنشر الأبحاث العلمية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي ،   تسعى المجلة العربية للعلوم الانسانية والاجتماعية

 – 25لنشر البحوث المكونة من    دولار 200دينار أردني أو ما يعادل  140وتطلب المجلة رسوم رمزية مقدارها 
 .صفحة 30صفحة بحد أقصى ويتم إضافة رسوم في حال زيادة عدد الصفحات عن   30

 : التحويل البنكي
 :يمكنك تحويل رسوم النشر من خلال البيانات البنكية التالية

  : من خارج الاردن
Jo 38 JlBA 0580000325999411400002 

 البنك الاسلامي الاردني / فرع سحاب
 

 : ومن داخل الاردن
0325999411400002 

 عارف محمد مفلح السرهيد 
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   شمعة : قاعدة المعلومات العربية التربوية

 

ISSN   منظمة الترقيم للمجلات الدولية المحكمة : 
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 الملخص

المشروعات الاقتصادية     الحديثة والمتطورة لإدارة وتنظيم  القابضة من شكل من الأشكال  الشركة  تعد 

واحدة إدارة  تحت  التابعة  تسمى  التي  الشركات  من  عدد  وإدارة  تجميع  إلى  تهدف  حيث  تسمى   الكبرى، 

القابضة التنافسية  بالشركة  القدرة  تعزيز  وكذلك  اقتصادية  كفاءة  اعلى  تحقيق  لـقانون    وفقا    ,وان  بهدف 

الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو محدودة   1997لسنة    21الشركات العراقي رقم   المعدل، تعُرف 

وقراراتها.   إدارتها  في  التحكم  أو  مالها  أغلبية رأس  تملك  من خلال  أكثر  أو  على شركة  السيطرة  تمتلك 

في تأسيسها، وتملك الأسهم والحصص فيها، وتتمثل أهم وظائفها في إدارة الشركات التابعة، والمساهمة  

وتقديم الدعم المالي والإداري لها , أما في بعض التشريعات العربية، فقد تبنت مفهوم الشركة القابضة مع 

مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة و  تونس  اختلافات طفيفة في الصياغة القانونية. فالتشريعات في

القابضة   الشركة  بين  العلاقة  لقيام  الأساسي  المعيار  بوصفه  والإدارة  السيطرة  عنصر  على  ترُكز 

والشركات التابعة، سواء من خلال ملكية أغلبية الأسهم أو القدرة على تعيين مجلس الإدارة والتأثير في 

 القرارات الاستراتيجية.

 الشركات القابضة , الشركة الام , الشركة التابعة , السيطرة على إدارة الشركات كلمات مفتاحية :        

 

 ــالم   ــقــــ  ــدمـــ  ة ــ

وظهـور مـا يسـمى بدوليـة الانتـا ،  العالمي في المراحل الأخيرة من تطور هائل  الاقتصادما شهده    ان    

الاقتصـاد  وقـد اصـبم مفهـوم  ,  في العملية الانتاجيـة لتتجـاوح حـدود الدولـة  للعوامل المؤثرة  يعتبر امتدادا  

الـدول  ممـا جعـل ساد مبـدأ حريـة التجـارة والصـناعة،  العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن

, وفـي  لأجـل تطـوير اقتصـادها تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادهـا  في  تتسابق

ظل تلك الظـروف الاقتصـادية ظهـر مـا يسـمى بنظـام مجموعـة الشـركات ،وهـو ثمـرة لعمليـات التركيـز 

الاقتصادي بين المشروعات ،ووسيلة لتحقيق الاستقرار والتواحن الاقتصادي بينها، عندما تقـوم الشـركات 

الكبرى الوطنية والأجنبية بإنجاح هذه العمليات، الذي اطلق عليها في الفقه الانجليزي والأمريكي بالشـركة 

ركات الأم. وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، القابضة، فيما اطلق عليه النظام الفرنسي بالش



 

 

768 

منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحـدود القوميـة. بالمقابـل تسـمى 

 . الشركة الخاضعة لسيطرتها بالشركة التابعة

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أصل الشركات القابضة يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر فـي أمريكـا،    

حيث أن التقدم الصناعي والتقني المكتسب في ذلك الوقت من طرف الأمريكيين أدى إلـى تشـجيع عمليـات 

إثـر صـدور قـانون شـرمان الـذي اعتبـر   1890تجميع المشاريع وبالتالي تأسيس شـركات الهولـدينع عـام  

صـدر قـانون  1914( غير شرعية فتحولت إلى شـركات الهولـدينع , وفـي عـام Trustشركات التراست )

كلبتون حيث منع الشركات القابضة المستعملة كوسيلة للحد من حرية المزاحمـة، ثـم فقـدت هـذه الشـركات 

ن مسـتمرة فـي أمريكـا بشـكل وهـي اآ 1929الكثير من أهميتها خـلال الأحمـة الاقتصـادية العالميـة سـنة 

تعتبر الشركات القابضة ظاهرة قانونيـة الهولدينع المصرفية وشركات الهولدينع ذات المنفعة العامة , لذلك  

ة التطور الاقتصادي الحاصـل، بفعـل تقـدم نتيجحديثة للتركيز الاقتصادي في الاقتصاد المعاصر، ظهرت  

 العلم والتكنولوجيا وظهور المشاريع العملاقة في نشاطات متعددة ومتنوعة قائمة على قـدرات ماليـة هائلـة

,كما وتعتبر الشركة القابضة من ظواهر التكريز الرأسمالي، حيث تسيطر الشركة القابضة علـى شـركة أو 

 شركات أخرى وتسمى الشركة الخاضعة لسيطرتها بالشركة التابعة .

هو تكوين تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التطـورات والهدف من انشاء الشركات القابضة      

الاقتصادية السريعة في العالم , ومحققة اعلى معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الربم فضـلا  عـن ان هـذه 

الشركات تحقق من المميزات مالا تحققها الاستثمارات الخضمة وان انشاء هذا النوع من الشركات في بلـد 

ا دلاله واضحة على التطور الاقتصادي لهذا البلد سواء كان تجاريا  ام صناعيا  لأنه يعطي صورة واضـحة 

 وحقيقية عن الانفتاح الاقتصادي .

الأخطـار التـي تواجـه الوحـدات  ةهـمواج كان لضهور هذا النوع من الشركات الرغبـة القويـة فـي   قدو   

الاقتصادية العملاقة سواء سياسـية كعمليـات التـأميم أو قانونيـة كموجـة الشـلل التـي تخلفهـا عمليـة افتتـاح 

إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس، كذلك فإن هذا التنظيم القـانوني يـوفر سـهولة فـي التسـيير ويحقـق 

مردودية عالية في الإنتا  والأربـاح عـن طريـق تركيـز أجهـزة القـرار فـي إدارة عامـة تحـدد التوجهـات 

, وان  الاقتصادية وتقوم بالدراسات والأبحاث وتحدد الأهداف التي من المفروض الوصول إليهـا وتحقيقهـا

 .قدم التقني على غيرها من الشركات الاخرى مثل هذه الشركات اخذت تسيطر من حيث رأس المال والت
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ولما كان العراق مقبلا  على تحولات اقتصادية كبيرة نتيجة الانتقال المفاجئ من نظـام الاقتصـاد الموجـه   

الى نظام اقتصاد السوق، ونتيجة  للحاجة الواقعية لرؤوس الأموال الاجنبية بما تحمله معها مـن خبـرة فنيـة 

وتقنية لإنعاش الاقتصاد، لابد مـن الأخـذ بسياسـة اقتصـادية حكيمـة تـواحن بـين هـذه الحاجـة التـي تتمثـل 

التي تسعى الى دخول السوق العراقيـة وبـين حمايـة الاقتصـاد العراقـي مـن   –بالشركات القابضة الاجنبية  

سـيطرة تلـك الشــركات نخـذين بنظــر الاعتبـار تجــارن الـدول الناميـة الأخــرى التـي فتحــت أبوابهـا لتلــك 

 الشركات .

 اولاً : أهمية الدراسة : 

هذا وتظهر أهميـة دراسـة هـذا الموضـوع فـي الـدور الكبيـر الـذي تلعبـه الشـركة القابضـة مـن خـلال     

لهـا بطريقـة تتوافـق وتتماشـى مـع   الاقتصـاديةسيطرتها على شركاتها التابعة وفي توجيه سياستها الماليـة  

استراتيجية لكل منهما، كما أنها تعمل على تعزيز الطاقة الاستثمارية من خلال جلب المستثمرين والتوسيع 

من حجم النشاط الاقتصادي لتحريـك الاقتصـاد الـوطني, لـذا اصـبحت دراسـة الشـركات القابضـة دراسـة 

قانونية مستفيضة أمرا  غاية  في الأهمية، لأن مثل هذه الدراسات هي التـي تحـدد الأسـاليب المثلـى للتعامـل 

مع هذه الشركات حتى يضع المشرع العراقي القواعد القانونيـة الملائمـة لتنظـيم نشـاط هـذه الشـركات فـي 

العراق بالشكل الذي يضمن تحقيق منافعها ودرأ مخاطرها, كما ان الشـركة القابضـة رغـم انطبـاق الكثيـر 

المساهمة عليها، الا انها تتطلب ايضا تنظيما قانونيا يعطـي لهـا المرونـة اللاحمـة عنـد من احكام الشركات  

 تعارض أي حكم من احكام الشركات المساهمة وربما تطلب الأمر تعديلا قانونيا ايضا.

 ثانياً : اشكالية الدراسة :

كما وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في بيان ماهية المفهوم القانوني للشـركة القابضـة، وخصائصـها, واآليـة   

المتبعة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها، والطبيعة القانونية لتلك السيطرة وانواعهـا ومـا 

 .ا من مسؤولية نتيجة لهذه السيطرةيتبعه

 ثالثاً : منهجية وتقسيم الدراسة :

نتبع المنهج التحليلي المقارن في هذه الدراسة معتمدين على نصوص القوانين العراقية فـي قـانون   سوف   

نقسـم هـذه وس الشركات النافذ , وكـذلك نصـوص القـوانين العربيـة بخصـوص هـذا النـوع مـن الشـركات 
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المطلــب الثــاني الاول التعريــب بالشـركة القابضــة ونخصـص  مطلبـين نتنــاول فـي المطلــبالدراسـة الــى 

 . الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة

 المطلب الاول : مفهوم الشركة القابضة. 

 المطلب الثاني : الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة وشكلها القانوني. 

 

 المطلب الأول

 مفهوم الشركة القابضة 

ان دراسة الشركات القابضـة تعـد مـن الدراسـات الحديثـة نسـبيا  كمـا وانهـا مـن المواضـيع المهمـة التـي   

, وكمـا هـو معلـوم تستوجب البحث على المستوى القانوني خصوصا  بعد تزايد ظهورها في اآونة الاخير 

لبحث التعريب بالشركة القابضـة، و فأن بداية اي دراسة قانونية لابد من تعريب للموضوع محل الدراسة ,

والحالات التي يتم فيها تأسيس الشـكة القابضـة  الشركة القابضة بصورة عامة   لابد لنا من الاحاطة بمفهوم

وشكلها القانوني , وكذلك مبررات اللجوء الى الشركة القابضة ، لذلك سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب 

 وذلك على النحو التالي :

 المطلب الاول : مفهوم الشركة القابضة.

 كة القابضة وشكلها القانوني.رالمطلب الثاني : الحالات التي يتم فيها تأسيس الش

 المطلب الاول

 مفهوم الشركة القابضة 

 وبيـان خصائصـها , عند تسليط الضوء على مفهوم الشركة القابضة فأننا نعني تعريـب الشـركة القابضـة  

سـواء كـان هـذا لذا فأننا سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في )الفرع الاول( تعريب الشركة القابضـة 

امـا ) الفـرع  التعريب من الناحية اللغوي او الاصطلاحية او من ناحية الفقـه القـانوني والتشـريع القـانوني,

 وذلك على النحو التالي: الثاني( نبين فيه خصائص الشركة القابضة ,

  .الفرع الاول : تعريف الشركة القابضة

 الفرع الثاني : خصائص الشركة القابضة.
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 الفرع الاول

 تعريف الشركة القابضة 

 عند التطرق إلى التعريب الخاص بالشركة القابضة يجب أن نعر  على تعريب هذه الشركة    

 من الناحية اللغوية والاصطلاحية ومن ناحية الفقه القانوني والتشريع القانوني , على النحو التالي:

 اولاً : التعريف اللغوي لشركة القابضة

)القابضة( في معاجم اللغة العربية مصدرها من الفعـل قـبض , فيقـال قبضـت مـالي قبضـا  بالضـم وقـبض 

الشيء اي تملك الشيء وسيطر عليه , والقبض يأتي بمعنى الامساك والجمع والتمكـين , والقـبض ضـد او 

بضضُ ): وقد جاء لفظ القبض في القرنن الكريم في نيـات عديـدة حيـث قولـه تعـالى  .  (1)عكس البسط   ُ يقَـب وَاللَّه

جَعوُنَ( وَيبَبسُطُ وَإضليَبهض ترُب
تهُُ  ( ,2) يعـا  قبَبضـَ ضُ جَمض هض وَالأرَب َ حَقه قَدبرض وقوله تعالى في سورة الزمر )وَمَا قَدرَُوا اللَّه

كوُنَ( ا يُشبرض ينضهض سبُبحَانَهُ وَتعَاَلىَ عَمه يهاتٌ بضيَمض مَ البقضياَمَةض وَالسهمَاوَاتُ مَطبوض يوَب
 (3)  . 

ومـن هنـا  يعني قبض أو مسـك،  (TOHOLD)يشتق اسم الشركة القابضة في اللغة الانجليزية من الفعل  

 ( أي شـركة ماسـكة للمسـاهمات وغيرهـاHOLDING)  جاء اسم الشركة القابضة أو ما يعرف بالهولدنع

 , ويظهر من خلا  التعريب اللغوي ان معنى الشركة القابضة في اللغة هو  السيطرة والتمكين.(4)

 التعريف الاصطلاحي للشركة القابضةثانياً : 

لقد طرحت بصدد تعريب الشركة القابضة اصطلاحا تعريفات متعددة سـنحاول طـرح بعـض منهـا الـى    

جانب التعريب الذي  نراه افضل من غيره ملائمة لهذا النوع من الشركات وبما يتلاءم مع نظامها القانوني 

شركة تمتلك أسهماً في عدة شــركات أخــرم تســمى بالشــركات التابعــة  بالقــدر الكــافي , فتعرف بأنها ))  

 .( 5)(( الذي يمكنها من ادارة الشركات التابعة وكيفية تسيير أو إدارة الشركات التابعة

الشركة التي لها سيطرة معينة على شركة أخرم تسمى بالشركة التابعــة )كما وتعرف اصطلاحا  بأنها     

، بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشــركة التابعــة أو تــىثر علــى القــرارات التــي تتخــذها 

 

 .268, ص1994محمد بن ابي الراحي : مختار الصحاح , دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان , الطبعة الاولى ,    -1

 (.245سورة البقرة ،اية رقم ) -2

 (. 67سورة الزمر نية رقم )  -3

رسول شاكر محمود البياتي : النظام القانوني للشركة القابضة , رسالة ماجستير , مقدمة الى  مجلس كلية القانون جامعة    -4

 . 19, ص 2004بابل , 

الأردن،   –، عمان 1دراسة مقارنة ( ، دار الثقافة للنشر والتوحيع، ط  -د. أكرم ياملكي : القانون التجاري ) الشركات  -5

 . 334ص 2006
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شركة يكون نشاطها الرئيسي أو الوحيد تملك محفظــة تعريفها بأنها )  , كما ويمكن  (الهيئة العامة للشركة

 . (1)( أوراق مالية وادارتها من خلال مشاركتها في رأس مال شركات أخرم

 ثالثاً : تعريف الفقه القانوني للشركة القابضة 

 في هذه التعريفات الفقهية الى  تعددت اآراء الفقهية في تعريب الشركة القابضة , حيث يرجع هذا التعدد   

الاختلاف في الزاوية التي ينظر منها الفقهـاء إلـى الشـركة القابضـة , فنـرى جانـب مـن الفقـه اسـتند علـى 

حيث ان نشاط الشركة القابضة يتمثل في القيام بالمشاركة والمساهمة في (  المساهمة او المشاركةعنصر )

رأس مال الشركات الاخرى اي الشركات التابعة وهذا ما يميز الشركة القابضة عن غيرها من الشركات , 

) كــش شــركة يكــون ارضــها المشــاركة فــي لذا فقد عـرف هـذا الجانـب مـن الفقـه الشـركة القابضـة بأنهـا 

 . (2) ن تلك المشاركة (مالشركات الاخرم بصرف النظر عن الهدف 

فـي تعريـب الشـركة القابضـة حيـث ربـط  ) الســيطرة (كما ان هنالك جانب من الفقه يستند الى عنصر     

اصحان هذا الاتجاه الفقهي بين سيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعـة ومفهـوم الشـركة القابضـة , 

) الشركة التي تمتلك السيطرة على الشركة التابعة نتيجة لامتلاكها اســهما فــي حيث عرفها البعض بأنها  

 . (3) رأسمالها(

,  ) الهدف من انشاء الشركة القابضة (هنالك جانب اخر من الفقه يستند في تعريب الشركة القابضة الى  

) شركة متخصة في الدرس والتخطيط والتوجيــه مــن اجــش تطــوير حيث عرفها هذا الجانب من الفقه بأنها 

 . (4)وادارة عمليات الاستثمار تابعة مختصة في عمليات التنفيذ ( 

 التعريف القانوني للشركة القابضة رابعاً : 

المعـدل تعريـب الشـركة القابضـة حيـث ان  1997لسـنة  21لم يتضمن قـانون الشـركات العراقـي رقـم    

الشركة القابضة لم تكن ضمن أنواع الشركات التي أجـاح هـذا القـانون تأسيسـها وهـي الشـركة المسـاهمة، 

, الا ان التعـديل الجديـد  والشركة المحدودة، والشركة التضامنية، والمشـروع الفـردي، والشـركة البسـيطة

 

 . 334ص مصدر سابقدراسة مقارنة ( ،  -د. أكرم ياملكي : القانون التجاري ) الشركات - 1

غزة   -جامعة الاحهر –محمد سليمان ابو العطايا : الطبيعة القانونية للشركة القابضة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق   -2

 . 10, ص2014,

  2010, دار الثقافة للنشر والتوحيع , عمان ,  5د. فوحي محمد سامي : الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة , ط  -3

 . 563, ص

ساسي سارة : الشركة القابضة والشركة الأم والشركة التابعة في القانون التجاري الجزائري )دراسة مقارنة( , مصدر    -4

 . 14سابق , ص
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( ١قد تناول الشركة القابضة وذلك في المادة )  2019( لسنة  17لقانون الشركات العراقي وهو قانون رقم )

على شــركة أو شــركات مســاهمة أو  الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو محدودة تسيطراولا  بقولها )

 .(1)(محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدم الحالتين

 .  على إدارتها  أن تتملك أكثر من نصب رأس مال الشركة إضافة إلى السيطرة -1

 .أن تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة -2

اما بالنسبة لموقب القانون المصري من الشركة القابضة فأنه لم يعرف الشركة القابضـة إلا انـه عالجهـا 

( مـن 1معالجة  تختلب تماما  عن معالجة القوانين الأخرى داخل مصر أو خارجها، حيـث ذهبـت المـادة)

الـى ان رأس مـال الشـركة القابضـة يكـون مملوكـا   1991لسـنة    203قانون قطاع الأعمـال العـام رقـم  

( منـه الــى تـولي الشــركة القابضــة 2بالكامـل للدولــة أو لاشـخاص الاعتباريــة العامـة، وذهبــت المــادة)

استثمار أموالها من خـلال الشـركات التابعـة لهـا، كمـا يكـون للشـركة القابضـة عنـد الاقتضـاء ان تقـوم 

( بأنه تعتبر شركة تابعـة وفـق أحكـام هـذا القـانون الشـركة التـي 16بالاستثمار بنفسها. وقد بينت المادة)

 . (2)% من رأس مالها على الأقل 51يكون لاحدى الشركات القابضة  

انـه لـيس لافـراد  1991لسـنة  203ويتضم من نصوص قانون قطاع الأعمال العام المصري رقـم     

الحـق فـي امـتلاك جـزء مـن راس مـال  -كشركات القطاع الخـاص  –ولا لاشخاص المعنوية الخاصة 

الشركة القابضة، لأن القانون حصر ملكية رأس مال هذه الشركة بالدولة والأشـخاص المعنويـة العامـة، 

 .القابضةوبذلك يتميز هذا القانون عن سائر القوانين العربية والغربية التي عالجت الشركة 

الشـركة  1997( لسـنة 22وفيما يخص القانون الاردني فقـد عـرف قـانون الشـركات الأردنـي رقـم )   

) الشــركة القابضــة شــركة مســاهمة عامــة تقــوم ( منـه بـأن: 204القابضة فـي الفقـرة )أ( مـن المـادة )

بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرم تدعى الشركات التابعــة بواحــدة مــن الطــرق 

وهو ما انفرد به المشرع الاردني عن المشرع العراقي حيث جعل الشركة القابضـة شـركة ,    (3)  التالية(

 .مساهمة فقط على خلاف المشرع العراقي الذي جلها مسامة او محدوده

 أن تمتلك أكثر من نصب رأس مالها.  -1

 أن يكون لها سيطرة على تأليب مجلس ادارتها. -2

 

 . 2019( لسنة 17( اولا  : من قانون رقم )1المادة )  -1

علي ضاري خليل : التنظيم القانوني للشركة القابضة , رسالة ماجستير , مقدمة الى مجلس كلية القانون, جامعة بغداد ,   -2

 . 13, ص2006

 .  1997( لسنة 22( الفقرة )أ( : من قانون الشركات الأردني رقم )204المادة ) -3
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وبذلك يكون القـانون الأردنـي قـد عـرف صـراحة الشـركة القابضـة وجعـل مـن فكـرة السـيطرة أساسـا     

للتعريب كما بين طريقتين تتمكن من خلالهما او من خلال احداهما الشركة القابضـة مـن السـيطرة الماليـة 

والإدارية على الشركات التابعة وهاتان الطريقتان هما تملّك أكثر من نصب رأس مـال الشـركة التابعـة او 

 ان يكون للشركة القابضة سيطرة على تأليب مجلس ادارتها.

هي الشركة التي تمتلك اســهماً او حصصــاً فــي شــركات اخــرم   لذلك يمكن ان نعرف الشركة القابضة )  

ــة والســيطر ــاً تســمى الشــركات التابعــة وتكــون لهــا الرقاب ــك الشــركات وادارة مســتقلة قانوني ــى تل ة عل

 .شىونها(

وبالرجوع الى موقب القانون العراقي في موضوع تعريب الشـركة القابضـة نجـد ان المشـرع العراقـي    

قد حدد غرض هذه الشركة الا وهو السيطرة على ادارة هذه الشركات سواء اكانت شركة مساهم او   عرف

علـى محدودة وتكون هذه السيطرة من خلال تملكها لاكثر من نصـب رأس المـال او مـن خـلال سـيطرتها 

 . مجلس الادارة وذلك من خلال تعيين او انتخان اعضاء مجلس الادارة الذي يتم ترشيحهم من قبلها

 

 الفرع الثاني 

 خصائص الشركة القابضة 

من خلال تعريب الشركة القابضة السابق بيانه يتضم لنا بأن هنالك مجموعة مـن الخصـائص التـي لابـد   

 من توافرها في الشركة حتى تكون قابضة , وهي عبارة عن عدة خصائص سنبينها وفق الاتي :

 اولاً : ان توجد شركة تابعة 

حتى نكون أمام شركة قابضة لابد من وجود الشركة التي تكون محـلا  للسـيطرة التـي تمارسـها الشـركة    

القابضة وبسببها وصفت بهذا الوصب وتسمى بالشركة التابعة وهي شركة تخضع لسـيطرة شـركة قابضـة 

سواء أكانت تلك الشركة هي التي أسستها أم لا ، وغالبا  ما تتخذ الشركة التابعة شـكل شـركة المسـاهمة إلا 

) الشركة التي تسيطر عليهــا ان ذلك لا يمنع ان تتخذ شكلا  نخر , كما ويمكننا تعريب الشركة التابعة بأنها 

شركة أخرم بصورة مباشرة أو اير مباشرة سيطرةً قانونية أو واقعيــة أو اتفاقيــة بحيــث لا تــتمكن مــن 
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إصدار أي قرار أو اتخاذ أي أجراء مهم إلا بموافقة تلك الشــركة التــي تســيطر عليهــا والتــي تعــد  شــركة 

 . (1) قابضة(

 ثانياً : سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة  

ان من ابرح خصائص  الشركة القابضة هي السيطرة على الشركات التابعة ، ونرى ان هذه السـيطرة       

هي ناتج الأغلبية المطلقة أو تملكها لنسبة هامة من راس مال شركاتها التابعة الأمر الذي يخولهـا السـيطرة 

وألادارة، كما ان تملـك الشـركة القابضـة المجـرد مـن السـيطرة لايمنحهـا لقـب القـبض , حيـث ان الفكـرة 

( ولولا هذه لكنـا امـام شـركة مـن نـوع وغـرض نخـر,   controlالرئيسة للشركة القابضة هي السيطرة)   

وهذه الخصيصة تكون عن طريق تملك شركة من الشركات اسهما  في شركة أخرى لتكون الأولى قابضـة 

والثانية تابعه، نتيجة ذلك التملك إلا أن هذا التملك يجب أن يكون بحد يخول تلـك الشـركة المالكـة بـالقبض 

 .( 2)% من  اسهم الشركة او الشركات التابعة 50وهو تملك ما يزيد 

والسيطرة اما ان تكون سـيطرة قانونيـة أو فعليـة أو اتفاقيـة، فالسـيطرة القانونيـة تتمثـل بتمتلـك الشـركة    

القابضة اكثر من نصب رأس مال الشركة التابعة في الوقت الذي يحدد فيه القـانون معيـارا  كميـا  للسـيطرة 

 .التابعة% من أسهم الشركة 50وهو أكثر من 

تتحقق عندما تسيطر الشركة القابضة على اقل من نصب أسهم الشركة التابعة   اما السيطرة الفعلية فأنها    

أو على نسبة قليلة من أسهمها إلا انها تكفـي للسـيطرة عليهـا، فقـد ثبـت بمـا لا يـدع مجـالا  للشـك بإمكانيـة 

سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة دون الحاجة الى تملك معظم رأس المال حيث يكفي فـي كثيـر 

% مـن راس مـال الشـركة للسـيطرة عليهـا سـيطرة كاملـة, امـا السـيطرة 15% أو 10مـن الأحيـان تملـك 

الاتفاقية وهي التي تتحقق عندما تسيطر الشـركة القابضـة علـى الشـركة التابعـة بموجـب عقـد تأسيسـها أو 

 .(3)بموجب عقد بينها وبين الشركة القابضة

 

 

 

لبعير نسيبة : النظام القانوني للشركة القابضة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة محمد خيضر  -1

 . 20, ص2019بسكرة , 

 . 26رسول شاكر محمود البياتي : النظام القانوني للشركة القابضة , مصدر سابق , ص -2

 . 60علي ضاري خليل : التنظيم القانوني للشركة القابضة , مصدر سابق , ص -3
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 ثالثا : استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة

على الرغم من سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة إلا ان وصب الشركة بالقابضة لا يثبت لهـا    

إلا إذا كانت الشركة التابعة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركة القابضة , وان الاسـتقلالية 

تتضم من خلال استقلال الذمة المالية للشركة ونقصد بذلك ان الشـركة القابضـة و شـركاتها التابعـة تضـل 

محتفظة بشخصياتها طالما ان لكل كائن قانوني ذمته المستقلة إلا أن أهم خصيصة للشخص الاعتباري هـو 

ذمته المالية المستقلة لأن وجود ذمة مالية مستقلة لشخصية معنوية يعني استقلال هذه الشخصية بالضرورة 

, ومن مظاهر الاستقلال ايضا  ان يكون للشـركة التابعـة جنسـية خاصـة بهـا ومقـر رئيسـي , وكـذلك اسـم 

خاص بها , وهنا يبرح الفرق الواضم بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة , فـلا يكـون للفـرع او الوكالـة 

 .(1)شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الام 

    

  

 

 . 22لبعير نسيبة : النظام القانوني للشركة القابضة , مصدر سابق , ص -1
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 المطلب الثاني 

 الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة 

التابعة وتتمتع    الشركات  في عدة شركات اخرى تسمى  اسهما   تمتلك  التي  الشركة  القابضة هي  الشركة 

بالقدر الكافي لممارسة السيطرة على ادارة الشركة، وتتولى ادارة الشركات التابعة وكيفية تيسير امورها 

الفرع الاول، والشكل  في  القابضة  الشركة  تأسيس  فيها  يتم  التي  الحالات  نتناول  لذا سوف  ادارتها،  والية 

 القانوني للشركة القابضة في الفرع الثاني وكما يلي : 

 الفرع الاول: الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة . 

 الفرع الثاني: الشكل القانوني للشركة القابضة .

 الفرع الاول

 الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة 

ان تحديد الحالات التي يتم فيها تأسيس الشركة القابضة يتم من خلال وسائل سيطرة الشركة القابضة     

فانه وسائل  المالية والادارية، وهكذا  السيطرة  في  التي تتم ور  الوسائل  لها، وهذه  التابعة  الشركات  على 

ويشكل   سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها هو الذي يحدد حالات تأسيس الشركة القابضة .

لما   التابعة نظرا     جانب السيطرة الادارية والسيطرة المالية مصدر العلاقة بين الشركة القابضة والشركات

لذا سوف التابعة،  الشركات  اموال  القابضة من أسهم في رؤوس  الشركة  السيطرة الادارية    تملكه  نتناول 

 والسيطرة المالية وكما يلي : 

 اولا : حالة السيطرة الادارية.

 ثانيا : حالة السيطرة المالية .

 أولا : حالة السيطرة الادارية.

على الية    لمعرفة موضوع سيطرة الشركة القابضة ادا ريا  على الشركات التابعة لها يتطلب منا التعرف   

التابعة لها ووضع هده    ممارسة الشركة القابضة في السيطرة الادارية او الرقابة الادارية على الشركات
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للسيطرة على الشركة التا بعة لها هي  العلاقة، ومن وسائل او اساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابضة

 ة الشركة من خلال الطرق التالية : السيطرة على ادار

مجلس ادارتها  أعضاء في حال نص نظام الشركة التابعة على حق الشركة القابضة في تعيين او عزل  - 1

الشركات التابعة لها   اداراتمجلس  أعضاء  ت تعيين او عزل  ارتستطيع من خلال ذلك ان تتحكم بقرا  اذ

من الاسهم    على الشركة التابعة دون ان تمتلك نسبة معينةالإدارية  وبذلك يتحقق للشركة القابضة السيطرة  

 الهيئة العامة .تمكنها من السيطرة على 

ان تكون مسا  -  2 القابضة مباشرة في رأكما لا يشترط  الشركة  التابعةهمه  الشركة  لها    س مال  اذ يمكن 

ويرى الباحث ان ما يدعو الشركات القابضة  الشركات عن طريق شركة تابعة لها ,  السيطرة على احدى  

رف بالسيطرة يبدو ان ما يعغ، فعلى ما  لها لم يأت من فرا  لتدعم سيطرتها الادارية على الشركات التابعة

بالنسبة قيمة  ضرورة  القائ  المركزية  التابعة  الشركات  الرألمجموعة  التكامل  على  اذ مة  الهرمي  سي 

 لمرحلة انتاجية جزئية معينه في إطار مشروع واحد .  تخصص كل شركة تابعه

 ثانيا : حالة السيطرة المالية.

المالية    السيطرة    اضافة الى السيطرة الادارية التي تتمتع بها الشركات القابضة على شركاتها التابعة فان

في الانتاجية  الخطط  ووضع  والاستثمارية  المالية  السياسة  تحديد  في  كانت   تتحلى  فاذا  التابعة  الشركة 

لها التابعة  بالشركات  القابضة  الشركة  تربط  التي  الادارية  تتدخل    العلاقة  عندما  ايضا   مركزية  علاقة 

التابعة علاوة للشركة  المالية  السياسة  في  القابضة  الشركة   الشركة  المستمرة تفرضها عليها  الرقابة  على 

 . (1)القابضة 

نسبة      القابضة  الشركة  تملك  عن طريق  السيطرة  الشركة  51وتكون  أسهم  من  أكثر  او  او    %  التابعة 

ت را اتستطيع ان تتحكم بقر تستطيع بذلك ان تحوح على اغلبية الاصوات في الهيئة العامة ومن هذا الجانب

 الشركة التابعة .

)  في المادة  الأردني مكرره والقانون  (7)قي في المادة راوكنا قد تعرفنا فيما سبق ان قانون الشركات الع   

الشركات  (م/204 القابضة على  للشركات  المالية  السيطرة  بالنص على  التابعة، وكذلك كانت   قد تعرض 

 

  22د. علي كاظم واخرون: طبيعة علاقات الشركات القابضة بالشركات التابعة كلية العلوم القانونية جامعة بغداد المجلد  - 1

 .   27، ص  2007، العدد الأول، 
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رقم    (1)المادة   المصري  الاعمال  قطاع  قانون  قابضة   1991لعام    (203  )من  بتكوين شركة  تسمم  لا 

لعدد من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك    الافي شكل شركة مساهمه مملوكة بالكامل للدول او لأحد او

 .  تكون الشركة التابعة الافي شكل شركة مساهمة عامة من ذات القانون لا تسمم ايضا  ان (16 )المادة 

اغلبية   المالية وهي  للسيطرة  المطلوبة  النسب  ذكرها اجمعت على  المتقدم  المقارنة  التشريعات   رأس   ان 

المطلق   الا  51المال  اثار سيط% من  ذات الاصوات وتبدو  القابضة علىسهم  الشركة  المالي    رة  الهيكل 

الم منذ  التابعة  هذهراللشركات  تكون  عندما  التابعة  الشركات  لتأسيس  الاولى  واقفه   حل  التابعة  الشركات 

 اساسا  على الشركات القابضة . تحت ضغوط مالية مختلفة منذ لحظة تكوين هيكلها المالي الذي يعتمد

 الفرع الثاني 

 ةالشكش القانوني للشركة القابض

التنظيمات   من بين  -يقصد بالشكل القانوني للشركة: التنظيم القانوني الذي تعتمده الشركة نموذجا لها      

المشرع   وضعها  التي  أحكامه.  -القانونية  وفق  نشاطها  ولتمارس  له  طبقا   قوانين   لتؤسس  دأبت  ولقد 

للشركات  -وكما سيلاحظ لاحقا   (  1) الشركات   القانونية  الحصر، وألزمت   على تحديد الأشكال  على سبيل 

البطلان على الشركات التي   زاء  ورتبت ج   مؤسسي الشركات باتخاذ إحداها ليكون نظاما قانونيا  للشركة، 

 تخالب هذه القاعدة .

التي    الشركات  لتأسيس  المنظمة  القانونية  للقواعد  طبقا   قابضة  شركة  ابتداء   الشركة  يتضمنها   تؤسس 

عقد الشركة وطبقا    الشركاء المؤسسين واتفاقهم المحرر في  فقا  لإرادةالقانون، ويتحدد شكلها القان وني و

ءات التأسيس ومن حيث الهيكلية راإج  لاحكام المنظمة للشركة ذاتها التي اتخذت شكلها القانوني من حيث

الشركات أم وردت في تشريع مستقل خاص بها.   والتنظيم القانوني، وسواء وردت تلك الأحكام في قوانين

اتجهت إلى إخضاع الشركة القابضة من حيث تأسيسها إلى    إذ أن التشريعات التي أخذت بالشركة القابضة

تأسيس الشركة التي اتخذت شكلها القانوني في قانون الشركات أو قانون    القواعد القانونية ذاتها التي تنظم

 التجارة.

 

( من قانون الشركات المصري 1( من قانون الشركات العراقي النافذ و المادة ) 181،   8،  7،  6المواد)  1))

 والمادة)الأولى( من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري .
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الاقتصادية،   مصالحها  قد تتفق دولتان أو أكثر على تأسيس شركة قابضة لتحقيق    (  1)ويرى بعض الفقه  

التي تنشأ بموجبها. ومن ثم    ويتبلور هذا الاتفاق بصيغة اتفاقية دولية تحدد الشكل القانوني للشركة الد ولية 

دولية تتميز عن تلك التي تنشأ وتؤسس    فإن الشركة القابضة التي تنشأ وتؤسس بمقتضى اتفاقية أو معاهدة

مختلفة، لأن الشركة القابضة التي تؤسس بموجب اتفاقية    بين أشخاص القانون التجاري الخاص في دول

أنشأتها، وتتمتع بشخصية دولية منفصلة عن الدول المتعاقدة ويخضع   دولية تخضع لأحكام الاتفاقية التي

الخاص بها، في حين ان تلك التي تنشأ وتؤسس بين أشخاص القانون التجا ري    نشاطها لنظامها القانوني

 لقانون مركز ادارتها .  الخاص تخضع

مالية مستقلة عن      ذمة  ذلك  أثر  تمنم على  الشركة واعتبارها شخصا  معنويا   لأشخاص    ذمما   إن نشوء 

,    48   الطبيعيين فضلا عن الأشخاص المعنويين وذلك وفقا للقواعد المدنية كما في من القانون   3فقرة  

حيث جاء   1997لسنة  21للشركات رقم  قيراوكذلك القانون الع ((ستقلةوله ذمة مالية م))قي راالمدني الع

منه   الخامسة  المادة  الشخصية))في  الشركة  القانون  تكتسب  هذا  أحكام  وفق  عن    ((المعنوية  الكلام  إن 

حقا به  نبتغي  المعنوية  الشخصية  بي  استقلال  ارتباط  أو  علاقة  نشوء  أن  لنا  يعدم  يعطي  لا  الشركات  ن 

 القانون . وية التي وضعهاالشخصية المعن

الاستثمار  قانون  خلال  من  مرة  لأول  والتابعة  القابضة  الشركات  المصري  المشرع                          عالج 

عام  1989لسنة    (  230)المرقم وفي  لها،  تابعة  شركات  إنشاء  الاستثمار  لشركات  أجاح   1991  والذي 

بشأن    1981لسنة  159بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم    204رقم  رار الوحاري  صدر الق

وقد تضمن هذا التعديل البيانات    قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، 

تبين والتي  الشركات،  مجموعة  حسابات  في  توافرها  والت  الواجب  المساهمين،  ازأصول  وحقوق  مات 

القابضة وشركاتهاراوإي الشركة  التعديل التا  دات ومصروفات وموارد  كأنها مشروع واحد. واضاف  بعة 

مالية  ))  جاء فيها:  ( 188 )المذكور فقرة جديدة للمادة  قوائم  القابضة  الشركات  تعد  ان  ويجب 

المجمعة((مجمعة... المالية  القوائم  التي تعرض اصول والت  ، وتتمثل  المجموعة  الشركة  زابحسابات  مات 

مشروع واحد. ثم بيّن التعديل بأن الشركة تكون قابضة في حالتين، الأولى    القابضة وشركاتها التابعة كأنها

 

، مطبعة جامعة القاهرة، ص   1994، القاهرة  1د. صلاح امين أبو طالب: الشركة القابضة في قطاع الأعمال العام، ط  1))
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الشركة لما    إذا كانت  السيطرة على تكوين مجلس    مالكة  الشركة مساهمة في شركة أخرى ولها  كانت 

 ( . 1)أدارتها 

 (   204 )المادة  من (أ )الشركة القابضة في الفقرة   1997لسنة  ( 22 )عرّف قانون الشركات الأردني رقم 

على شركة أو شركات   منه بأن: "الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية

  2أكثر من نصب أ رس مالها و/أو    ان تمتلك  -  1أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية: 

ادارتها".- مجلس  تأليب  على  سيطرة  لها  يكون  رحة    أن  ا  عرف ص  قد  الأردني  القانون  يكون  وبذلك 

السيطرة فكرة  من  وجعل  القابضة  من    الشركة  او  خلالهما  من  تتمكن  طريقتين  بين  كما  للتعريب  أساسا  

من السيطرة المالية والإدارية على الشركات التابعة وهاتان الطريقتان هما   خلال احداهما الشركة القابضة

 نصب أ رس مال الشركة التابعة او ان يكون للشركة القابضة سيطرة على تأليب مجلس   تملّك أكثر من

 ادارتها .

شركات التضامن   فقد حظرت على الشركة القابضة تملك حصص في ( 204 )ن) من المادة أما الفقرة (  

غايات الشركة القابضة المذكور  من القانون ( 205 )أو في شركات التوصية البسيطة، وقد حددت المادة 

 بما يلي : 

 2إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها. - 1

 ق المالية . رااستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأو - 2

 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها . - 3

واستغلالها   ت وغيرها من الحقوق المعنويةحاع والعلامات التجارية والامتيا راءات الاختراتملك ب - 4

 وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .

تملك   ان  القابضة حيث منعها من  الشركة  قد حدد نشاطات  المشرع الأردني  ان  بصورة مباشرة   ويبدو 

بينما لم يرد مثل هذا المنع في    % من أ رس مال شركتين عاملتين في نفس المجال في لبنان،   40أكثر من  

 

 1994د. يحيى عبد الرحمن رضا: الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1) )

سميحة القليوبي: الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة . وانظر كذلك د.   386  - 385، ص 

 .   513، ص  1993الثالثة، القاهرة، 
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س  رأ% من    40الأردني ان تملك أكثر من    القانون الأردني، بمعنى ان للشركة القابضة بموجب القانون

 الأردن .  مال الشركات العاملة في نفس المجال داخل

المساهمة هي    تتخذ الشركة القابضة عادة شكل شركة مساهمة، ويرجع اختيار هذا الشكل الى ان شركة   

ضخمة، وذلك لما تتمتع به   ترا أكثر أنواع الشركات ملائمة للمشروعات الكبيرة التي تحتا  الى استثما

المساهمة كأداة لمواجهة حاجات التركز   من قدرة على تجميع وتركيز رؤوس الأموال. فقد ظهرت شركة

وس  ؤالانتا  وظهور المشروعات الكبرى التي تحتا  لر  سمالي وما صاحبه من تطور أدوات ووسائلرأال

ليست إلا امتدادا     -أي الشركات القابضة وشركاتها التابعةالقوميات     أموال ضخمة، والمشروعات متعددة

سمالية التي ظهرت منذ نهاية القرن التاسع عشر، فهي تمثل مرحلة جديدة  رأالمشروعات ال  لهذا النوع من

الرام  من التركز  تلجأرأحل  ان  الطبيعي  فمن  لذلك  والتكنولوجية،  العلمية  الثورة  عصر  في  هي    سمالي 

 .  (1) الأخرى الى استخدام شكل شركة المساهمة 

قادرة على تجميع  القابضة شكل شركة المساهمة لأنها  يتضم مما تقدم ان القاعدة هي ان تتخذ الشركة    

معقولة من أسهمها، ويمكن رة على شركات أخرى بتملكها لنسب  رؤوس أموال ضخمة تمكنها من السيط

المساهمة، إلا ان ذلك ان حصل ل الشركة المحدودة لشبهها الكبير بشركة  ان تتخذ ال شركة القابضة شك

 القابضة شركة مساهمة . نحو أقل، فالأغلب ان تكون الشركة فيكون على 

 الخاتمة

ت  القابضة  الشركة  أن  تقدم  مما  المشروعات يتضم  وإدارة  لتنظيم  الحديثة  القانونية  الأشكال  أهم  من  عد 

الاقتصادية، إذ تمكّن من السيطرة على الشركات التابعة وتوجيه سياساتها من خلال امتلاك نسبة مؤثرة  

من رؤوس أموالها أو أسهمها. كما أنها تمثل وسيلة فعاّلة لتحقيق التوسع الاقتصادي وتنظيم الاستثمارات  

 وتقليل المخاطر الإدارية والمالية. 

الشركات    من  عدد  تجميع  في  الرغبة  أبرحها  من  متعددة،  حالات  الى  القابضة  الشركة  تأسيس  ويرجع 

وقد   السوق.  في  التنافسية  القدرة  تعزيز  أو  الاقتصادية،  المشروعات  هيكلة  إعادة  أو  موحدة،  إدارة  تحت 

اشترطت التشريعات أن تتخذ الشركة القابضة شكلا  قانونيا  محددا  ينسجم مع طبيعة نشاطها وأهدافها، بما 

يضمن سلامة إدارتها وحماية مصالم المساهمين والدائنين , وعليه فإن الشركة القابضة تمثل أداة قانونية 

 

 ، في الأوجه القانونية والاقتصادية للتركيز الرأسمالية المعاصرة الشركات متعددة القوميات. حسام عيسى، د1)   )

 . 69ص    1990بيروت, ,  المؤسسسة العربية للدراسات والنشر 
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أهميتها   يبرح  الذي  الأمر  الاستثمارات،  وتنمية  الشركات  بين  التكامل  تحقيق  في  تسهم  مهمة  واقتصادية 

يتم بصورة عشوائية، وإنما  المتزا القابضة لا  الشركة  تأسيس  أن  , كما  المعاصرة  التجارية  البيئة  في  يدة 

في   الرغبة  مثل  وجودها،  تستدعي  التي  والإدارية  الاقتصادية  والأهداف  الحالات  من  بمجموعة  يرتبط 

توحيد إدارة مجموعة من الشركات، أو إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، أو التوسع في الاستثمار من 

خلال إنشاء شركات متخصصة في مجالات متعددة مع الاحتفاظ بإدارة مركزية واحدة. كذلك تلجأ بعض  

لمختلفة وتقليل المخاطر المالية والقانونية  الشركات إلى إنشاء شركة قابضة بهدف الفصل بين الأنشطة ا

الكفاءة  من  قدر  أكبر  وتحقيق  النشاط  استمرارية  يضمن  بما  التابعة،  الشركات  لها  تتعرض  قد  التي 

 والربحية. 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج  -أ

لتنظيم   -1 الحديثة  القانونية  الأساليب  أهم  أحد  تمثل  القابضة  الشركة  الاقتصادية   أن  المشروعات 

تحت إدارة مركزية واحدة بما يحقق الكفاءة  ل تجميع عدد من الشركات التابعة  الكبرى، من خلا

 الاقتصادية ويعزح القدرة التنافسية. 

التابعة، سواء تحققت   الركيزة الأساسية لقيام العلاقة بين الشركة القابضة    تعد أن معيار السيطرة   -2

عن   السيطرة  أو  هذه  المال  رأس  أغلبية  امتلاك  الإدارة طريق  مجلس  على  السيطرة  خلال  من 

 واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

في    -3 الوارد  التعديل  بموجب  القابضة  الشركة  نظم  قد  العراقي  المشرع  رقم قانون  أن  الشركات 

  1997( لسنة 21قانون الشركات رقم )بعد أن كانت غير منصوص عليها في  ، 2019( لسنة  17)

 عند صدوره.

أن أغلب التشريعات العربية المقارنة، ومنها التشريعات الأردنية والمصرية والإماراتية،  تبين     -4

مع  الشركات،  من  غيرها  عن  القابضة  الشركة  لتمييز  كأساس  السيطرة  عنصر  اعتماد  في  تتفق 

 وجود اختلافات تتعلق بشكل الشركة القابضة أو نطاق نشاطها.

خضوعها   -5 رغم  الخاصة  المالية  وذمتها  المستقلة  المعنوية  بشخصيتها  تحتفظ  التابعة  الشركة  أن 

 لسيطرة الشركة القابضة، الأمر الذي يميزها عن الفروع والوكالات التابعة للشركات.

أن السيطرة التي تمارسها الشركة القابضة قد تكون قانونية أو فعلية أو اتفاقية، وأن تحقق   كما تبين -6

 أي من هذه الصور يؤدي إلى تمكين الشركة القابضة من توجيه وإدارة الشركات التابعة.
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أن شركة المساهمة تعد الشكل القانوني الأكثر ملاءمة للشركة القابضة بسبب قدرتها على  اتضم   -7

 تجميع رؤوس الأموال الكبيرة اللاحمة للسيطرة على الشركات الأخرى وتمويل أنشطتها.

 التوصيات  -ب

أحكام  -1 يتناول  القابضة  للشركات  تفصيلا   أكثر  قانوني  تنظيم  بوضع  العراقي  المشرع  قيام  ضرورة 

 تأسيسها وإدارتها وحقوق والتزامات الشركات التابعة بصورة أكثر وضوحا .

يحقق  -2 بما  القابضة  بالشركات  المتعلقة  العراقي  الشركات  قانون  نصوص  بعض  في  النظر  إعادة 

التواحن بين منحها المرونة اللاحمة لممارسة نشاطها وبين ضمان عدم إساءة استعمال السيطرة على  

 الشركات التابعة. 

من   -3 التابعة  الشركات  في  والدائنين  الأقلية  المساهمين  حقوق  لحماية  خاصة  قانونية  ضوابط  وضع 

 اآثار السلبية المحتملة لهيمنة الشركة القابضة.

السيطرة  -4 حالات  في  خصوصا   القابضة،  الشركات  نشاط  على  والإدارية  القانونية  الرقابة  تعزيز 

 الفعلية أو غير المباشرة التي قد يصعب اكتشافها أو إثباتها.

الأحكام  -5 تطوير  عند  والإماراتية،  الأردنية  سيما  ولا  المقارنة،  التشريعية  التجارن  من  الاستفادة 

 القانونية الخاصة بالشركات القابضة في العراق.

والاستثمارات   -6 الأموال  رؤوس  استقطان  على  القادرة  الوطنية  القابضة  الشركات  تأسيس  تشجيع 

 وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

وضع قواعد قانونية واضحة تحدد مسؤولية الشركة القابضة عن الأضرار التي قد تلحق بالشركات   -7

 التابعة أو بمساهميها نتيجة استغلال سلطة السيطرة بصورة غير مشروعة.

تعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية في العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ولا سيما فيما  -8

 يتعلق بالبيانات المالية المجمعة والقرارات المؤثرة في إدارة الشركات التابعة.

تنظيم حالات السيطرة الاتفاقية بصورة أكثر دقة من خلال النص على شروطها ونثارها القانونية،   -9

 تجنبا  لأي غموض أو تعارض في التطبيق العملي.

لهذا   -10 لما  القابضة  الشركات  مجال  في  المتخصصة  والاقتصادية  القانونية  الدراسات  تشجيع 

بين   التكامل  وتحقيق  الاستثمار  وجذن  الاقتصادية  التنمية  دعم  في  متزايدة  أهمية  من  الموضوع 

 المشروعات التجارية والصناعية. 
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 المراجعقائمة المصادر و

 القرءان الكريم  اولاً : 

 الكتب ثانياً : 

دراسة مقارنة ( ، دار الثقافة للنشر والتوحيع، ط  -د. أكرم ياملكي : القانون التجاري ) الشركات  -1

 . 2006الأردن،  –، عمان 1

د. حسام عيسى، الشركات متعددة القوميات في الأوجه القانونية والاقتصادية للتركيز الرأسمالية   -2

   1990المعاصرة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  , بيروت, 

, دار الثقافة للنشر    5د. فوحي محمد سامي : الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة , ط -3

 . 2010والتوحيع , عمان , 

رسول شاكر محمود البياتي : النظام القانوني للشركة القابضة , رسالة ماجستير , مقدمة الى    -4

 .2004مجلس كلية القانون جامعة بابل , 

د. سميحة القليوبي: الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  -5

 .1993القاهرة، 

،   1994، القاهرة  1د. صلاح امين أبو طالب: الشركة القابضة في قطاع الأعمال العام، ط   -6

 مطبعة جامعة القاهرة . 

علي ضاري خليل : التنظيم القانوني للشركة القابضة , رسالة ماجستير , مقدمة الى مجلس كلية   -7

 . 2006القانون, جامعة بغداد , 

د. علي كاظم واخرون: طبيعة علاقات الشركات القابضة بالشركات التابعة كلية العلوم القانونية  -8
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